
هاية المدة د ن ع عن م يسترد ما دف ا ث ت ي ر ب ج أ 59867 - يست

ال السؤ

ع وات دون دف مالي مقطوع لمدة 3 سن ج لغ إ ع مب دف لك ب ر وذ ي أج ي الحصول على مسكن عن طريق الت ب ف د ، وأرغ الهن اي ب ن ي ي ش يم ف ق أ

مالي المقطوع . لغ الإج س المب ف ليّ ن عاد إ ن العين ستسلم للمالك وسيُ إ ار ف هاء مدة الإيج ت د ان لال تلك المدة . وعن ار خ لغ عن الإيج أي مب

دم على ة مستخ ه الطريق هذ هريا. التعامل ب ة ش ق ة الش ان ع تكاليف صي دف ب أن تُ ن . ويج ي ة الطرف ق مواف ة ب ي اق ف ا تمديد الات يض الإمكان أ وب

رط ا الش هذ اء ب ا الوف ا أردن ذ ار . وإ من للإيج لغ من المال كث ع مب دف ب أن يُ ه يج ن ز وأ ائ ر ج ي ه غ ن ا . ويرى بعض العلماء أ ا هن دن نطاق واسع عن

ة . ا للكتاب والسن ق لة وف ه المسأ ي هذ كر لي الحكم ف و أن تذ ار . أرج يج ر كإ ي لغ اسمي صغ ع مب ي دف مكان إ ب ف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

وي المحرم . ة ، وهي صورة من صور القرض الرب ه الطريق هذ وز التعامل ب لا يج

دله ” . ه ويرد ب ع ب ف ت ع مال لمن ين ة القرض هي : ” دف ق ي لك : أن حق ان ذ ي وب

ا القرض ، رِض من هذ اد المق ف ا ، وقد است ا المال قرض يكون هذ ها ، ف ق علي ف هاء المدة المت ت عد ان دله ب وع للمالك سوف يرد ب والمال المدف

ليه ماله . رد إ يت حتى يُ الب اع ب ف ت ادته هي الان ف واست

ا . ه نوع من الرب ن رِض ، وأ عا للمق ف ر ن ق العلماء على تحريم كل قرض ج ف عا ، وقد ات ف ر ن ها قرض ج ن ه المعاملة أ ة هذ ق ي تكون حق ف

: )6/436( ” ي ن ي “المغ ن قدامة رحمه الله ف قال اب

يادة أو رط على المستلف ز ا ش ذ سلف إ معوا على أن المُ ر : أج ذ ن المن لاف . قال اب ر خ ي غ هو حرام ب يده ف ه أن يز ي رط ف ” وكل قرض ش

ر هوا عن قرض ج هم ن ن ن مسعود أ اس واب ن عب ن كعب واب ي ب ب ا . وقد روي عن أ لك رب يادة على ذ ذ الز لك أن أخ أسلف على ذ هدية ، ف

عة ” اهـ ف من

رح الممتع” )4/64( : ي “الش مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب وقال الش

هر تك لمدة ش ي ال : لكن أسكن ب ق ة ألف ف ي مائ ن قرض ص وقال : أريد أن ت خ لى ش ل إ اء رج ي القرض : ج روط ف عا من الش ف رَّ ن جَ ال ما  ” ومث

وز . . . هو حرام ولا يج عا للمقرض ف ف ر ن ا ج القرض هن ، ف
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ة صار اب المعاوض ا كان من ب ذ ة ، وإ اب المعاوض رط صار من ب له الش ا دخ ذ إ ترض ، ف لى المق اق والإحسان إ ي القرض هو الإرف لأن الأصل ف

ه عت علي ي ب ن هرا صار كأ ه أن أسكن داره ش ترطتُ علي ة ألف واش لا- مائ ي –مث قرض من لما است ة ، ف ئ سي ا الن ل ورب ض ا الف تملا على رب مش

يادة . ه ز ي ل لأن ف ض ا ف ي تسليم العوض ، ورب را ف ي أخ ه ت ي ة لأن ف ي ا نسئ ا رب هرا ، وهذ يت ش ى الب يادة سكن ز ة ألف ب مائ

ا ” اهـ . هو رب عة ف ف ر من ا قال العلماء : كل قرض ج ولهذ

ة )3/266( : هي ق ي الموسوعة الف اء ف وج

نِ :  ائِ اعِ الدَّ فَ تِ مُ انْ دَ لُ : عَ أَوَّ طُ ال رْ ةِ : الشَّ انَ دَ تِ ةِ الاسْ حَّ وطُ صِ رُ شُ

فٍ . . . اهـ . ا لَ لا خِ امٌ بِ رَ وَ حَ هُ طٍ فَ رْ نَ بِشَ ا نْ كَ إِ فَ طٍ ,  رْ رِ شَ يْ غَ  بِ أَوْ  دِ ,  قْ عَ ي الْ طٍ فِ رْ مَّ بِشَ تِ ا أَنْ يَ مَّ ةِ إ انَ دَ تِ ةِ الاسْ يَّ لِ مَ نْ عَ نِ مِ  ائِ اعَ الدَّ فَ تِ نَّ انْ  إ

اً : ي ان ث

ا ، ا نوع من الرب عا ، وهذ ف ر ن ها قرض ج ن ق – أ ه المعاملة – كما سب ة هذ ق ي حق ها ، ف ق ائ ها وحق ي معان ي العقود ب رة ف ي أن يعلم أن العب غ ب ن ي

ون رب ه يش اسا من أمت لَّمَ أن ن سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب ر الن ب ير حكمها ، كما أخ ا ، ولا يغ ئ ي ها ش ت ق ي ير من حق ارة لا يغ ج اس لها إ ة الن وتسمي

ر اسمها . ي غ ها ب مر يسمون الخ

عا ف ر ن ا ج وع قرض ر المدف ي لغ الكب قى المب ه يب ا الحرام ، لأن حل هذ رة لم يُ ر كأج ي لغ صغ ع مب ن دف إ ر من التحايل على الحرام ، ف ر الحذ الحذ ف

.

يت ع الب يت لم يدف يت ، وصاحب الب الب اع ب ف ت ل الان لا من أج ي سيسترده إ ( والذ ر من المال )القرض ء الأكب ز ع الج صاحب المال لم يدف ف

ل القرض . اب لا مق ه إ اع ب ف ت ر للان للآخ

ت . ي قصة أصحاب السب ل ، كما ف اب العاج العذ الحيل ب ة ، وقد عاقب من استحل الحرام ب ي اف ى عليه خ ف والله تعالى لا تخ

والله أعلم .
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